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 18-22الرقمنة كآلیة لترقیة الاستثمار وفق القانون 
 

 ملخص 
لترقیة مناخ الأعمال في الجزائر استحدث المشرع الجزائري آلیات للرقمنة في القانون    المتعلق   18-22في سعیھ 

بالاستثمار و التي تھدف لتسھیل إجراءات تسییر العملیة الاستثماریة و تحقیق الشفافیة و المساواة في الاستفادة من  
المزایا و التحفیزات و العقار الاقتصادي ، كما تسعى الرقمنة إلى محاربة كل مظاھر الانحراف و الفساد الإداري 
التي لطالما عرقلة الاستثمار الحقیقي ، و ھو ما تسعى  لتحقیقھ المنصة الرقمیة للمستثمر التي تشرف علیھا الوكالة  

 الجزائریة لترقیة الاستثمار التي جعلھا المشرع المخاطب الوحید للمستثمر . 
و حتى تكتمل عملیة الرقمنة في قطاع الاستثمار و تحقق أھدافھا بالكامل فانھ لا بد من رقمنة كل القطاعات المتدخلة  

 في عملیة الاستثمار و ربطھا بینیا ، كما یجب توفیر البنیة التحتیة المناسبة و الإسراع في إصدار قانون الرقمنة .   
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Abstract  

In its effort to improve the business climate in Algeria, the Algerian legislator 
introduced mechanisms for digitization in Law 22-18 related to investment, which aims 
to facilitate procedures for managing the investment process and achieve transparency 
and equality in benefiting from benefits, incentives, and economic real estate. 
Digitization also seeks to combat all manifestations of deviation. And administrative 
corruption, which has always obstructed real investment, which is what the digital 
platform for investors seeks to achieve, which is supervised by the Algerian Investment 
Promotion Agency, which the legislator has made the investor’s sole addressee. 
In order for the digitization process in the investment sector to be completed and its 
objectives to be fully achieved, all sectors involved in the investment process must be 
digitized and interconnected. Appropriate infrastructure must also be provided and the 
issuance of the digitization law must be expedited. 
 

Keywords:  

investment law ; 
Digitization ; 
Digital platform ;  
electronic 
management;  
economic real estate.  

  المفتاحیة:الكلمات 
 ؛قانون الاستثمار  

 ؛ رقمنة
 ؛منصة رقمیة 

 ؛ إدارة الكترونیة 
 .عقار الاقتصاديال
 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h
mailto:abdelbaki.khelfaoui@umc.edu.dz


 عبد الباقي خلفاوي

174 

 

I -  مقدمة 
  
یشكل موضوع خلق مناخ مناسب للاستثمار و استقطاب و جذب المستثمرین محور اھتمام معظم الدول و التشریعات   

لما للاستثمار من أھمیة بالغة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و التحرر من التبعیة و المدیونیة لا سیما في الدول النامیة ، 
حیث یشكل الاستثمار مصدرا لخلق الثروة و توفیر مناصب شغل ، و نقل المعرفة و التكنولوجیا و الحفاظ على القدرات  

 المالیة للدولة . 
على    مشجعة  و  حاضنة  تشریعیة  بیئة  خلق  إلى  عدیدة  سنوات  مدى  على  و  مرارا  الجزائري  المشرع  سعى  قد  و 

الداخلي و خاصة الخارجي ، لكن ما تمیزت بھ قوانین الاستثمار في الجزائر منذ الاستقلال ھو عدم  الاستثمار سواء 
الاستقرار لعدة أسباب و عوامل، فلا یزال المشرع الجزائري یجتھد و یبحث عن نصوص قانونیة متوازنة توفر مناخ 
ضمانات   و  مزایا  توفیر  خلال  من  ذلك  و   ، للمستثمرین  جاذب  و  الاستثماریة  العملیة  على  مشجع  و  مناسب  أعمال 

 . 1المتعلق بالاستثمار   18-22للمستثمرین و آخر ھذه النصوص ھو القانون 
ھي    الأعمالإن ترقیة مناخ الأعمال و التوجھ نحو نموذج اقتصادي جدید قائم على تنویع المداخیل ، و تحسین بیئة    

بعد ترسانة قانونیة أثبتت فشلھا و بعدھا عن الصعوبات الواقعیة التي   18-22الأھداف و الفلسفة التي جاء بھا القانون  
القانون    المستثمرعیشھا  ی فجاء  من   22-18،  الاستفادة  في  المساواة  و  الشفافیة  أھمھا  ضمانات  و  مبادئ  على  مبنیا 

التحفیزات و المزایا ، و تحیید الإدارة و تبسیط الإجراءات و القضاء على الضبابیة ، و لا یمكن تحقیق ذلك إلا برقمنة 
 الاقتصاد . 

الاستثمار ،  قطاع  و یقصد برقمنة الاقتصاد استعمال تكنولوجیا الاتصال و الإعلام في القطاع الاقتصادي لا سیما في    
تقدمھا  المستثمر على خدمات عمومیة  فیحصل  بالاستثمار  المتعلقة  المادي عن جمیع الإجراءات  الطابع  بإزالة  و ذلك 

أفضل خدمة في   تقدیم  الانترنت بغرض  و أالدولة من خلال شبكة  العرقلة  كما یجنبھ ذلك  تكلفة ،  بأقل  و  قصر وقت 
 البیروقراطیة و الفساد الإداري الذي لطالما وقف حجرة عثرة أمام العملیة الاستثماریة في الجزائر . 

إن استخدام التكنولوجیا في تنظیم و مرافقة العملیة الاستثماریة بمعالجة تشریعیة سیساھم بلا شك في دعم ثقة المستثمر  
في الدولة و تحسین بیئة الأعمال و جعلھا بیئة آمنة من الفساد و البیروقراطیة ، كما سیمكن ذلك من فرض رقابة أكثر 

 على الإدارة المشرفة على العملیة الاستثماریة . 
إضافة لما سبق فان وضع سیاسة رقمیة للاستثمار یشكل مؤشر اقتصادي ھام في تقییم مناخ الأعمال ذلك أن التحول   

للدولة و وسیلة من وسائل  استراتیجي  فھو مسار  المستقبلیة  التحدیات  تملیھا  إنما ھو حتمیة  و  یعد خیارا ،  لم  الرقمي 
 تحقیق التنمیة الاقتصادیة . 

أضحت    الرقمنة  فإن  الجزائر  في  الدولة    –و  في  سلطة  أعلى  لسان  على  لمصالح   –و  خدمة  و  قومي  أمن  قضیة 
نظام الرقمنة ،    18-22و تطبیقا لذلك و بالنظر لحیویة و استراتیجیة موضوع الاستثمار فقد كرس القانون    ،2المواطن  

و یأتي ذلك في إطار الجھود الحثیثة التي تبذلھا الدولة في اعتماد نظام الإدارة أو الحكومة الالكترونیة منذ عدة سنوات  
لیمتد ذلك إلى القطاع الاقتصادي و تحقیق   التعلیم العالي ،  و في كل القطاعات كقطاع الجماعات المحلیة و العدالة و 
رقمنة الاقتصاد كأسلوب لتحقیق الشفافیة و المساواة في تعامل الإدارة مع المستثمرین و ھو تعامل لطالما صنف على 

 نھ من أسوء التعاملات و أكثرھا تنفیرا للمستثمر . أ
القانون    بموجب  استحداثھ  تم  ما  أھم  من  فان  لذلك  تجسیدا  و   18-22و  الاستثمارات  توجھ  رقمیة  منصة  إنشاء  ھو 

العقار   للحصول على  الوحید  السبیل  تعتبر  كما  بالاستثمار ،  المتعلقة  المادي لجمیع الإجراءات  الطابع  ترافقھا و تزیل 
 المتعلق بالعقار الاقتصادي . 3 17-23الاقتصادي وفق القانون 

الرقمنة   آلیات   : عن  نتساءل  أن  یمكننا  مسبق  القانون  المستحدثة  لكل  ظل  بالاستثمار    18-22في  مدى المتعلق  و 
 ؟    لمتطلبات العملیة الاستثماریة استجابتھا 

حتى نجیب على ھذه الإشكالیة نتبع المنھج الوصفي التحلیلي ، و ذلك بالاطلاع على النصوص المتعلقة بالموضوع و  
 المطلبتحلیلھا مقسمین ھذا البحث إلى قسمین : نتناول في الأول الإدارة الالكترونیة كأقصر الطرق لجذب الاستثمار (  

 الثاني ) .  المطلب(  الأول ) أما الثاني فنتناول فیھ المنصة الرقمیة للمستثمر

 قصر الطرق لجذب الاستثمار أالإدارة الالكترونیة : المطلب الأول
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إن تكنولوجیا المعلومات و الاتصال تشكل رافعة أساسیة لتحدیث القطاع العام ، فالإدارة تجد نفسھا و أمام العدید من    
إدارة   بإقرار  إلا  ذلك  یكون  لا  و  الوقت  ربح  و  النفقات  تقلیل  و  الإجراءات  لتبسیط  السعي  إلى  مضطرة  الإكراھات 
و  الاجتماعیة  و  الاقتصادیة  التنمیة  تقود  قاطرة  بوصفھا  الإدارة  تلعبھ  لما  بالنظر  الحتمیة  ھذه  تعود  و   ، الكترونیة 
من  الحد  و  الشفافیة  تحقیق  و  العامة  الخدمة  جودة  تحسین  في  سیساھم  الإدارة  إلى  المعلوماتیة  فإدخال   ، السیاسیة 

 البیروقراطیة ، و سینعكس ذلك لا محالة على مناخ الاستثمار 
للمرتفقین و لأ  العامة  الخدمات  لتقدیم  لتكنولوجیا الإعلام و الاتصال  العام  المرفق  الالكترونیة ھي استغلال  ن الإدارة 

 الوصول  تعزیزا لثقتھم و تبسیطا للإجراءات ، إلا أن الوصول إلى ھذه الإدارة لا یكون إلا بخطوة أساسیة أولى و ھي
الأول ) ، و من أھم القطاعات التي تتأثر إیجابا بتجسید الرقمنة و من خلالھا  الإدارة الالكترونیة ھي   الفرع لرقمنة (  ل

 الثاني )   الفرععمال ( مجتمع المال و الأ
 

 الأول : الرقمنة اللبنة الأولى لتحقیق الإدارة الالكترونیة   الفرع 
سعت الجزائر و لا تزال إلى تجسید مشروع الحكومة الالكترونیة أو الإدارة الالكترونیة من خلال محاولة الاستفادة    

من التطور الكبیر الحاصل في مجال تكنولوجیا الإعلام و الاتصال في عمل الأنظمة الإداریة ، و نقل النشاط الإداري 
للتمیز و الكفاءة ، ما یزید من جاذبیة الاستثمار في الدولة و تنویع  من الإطار التقلیدي إلى الإطار الالكتروني تحقیقا 

 الاقتصاد . 
"   2013الجزائر الالكترونیة    " مشروع الحكومة الالكترونیة تحت اسم   2008و في ھذا الإطار تبنت الجزائر سنة    

وطنیة   استراتیجیة  اعتماد  لیتم  الالكترونیة  الإدارة  لتجسید  جھودھا  الدولة  فواصلت   ، بالكامل  نتائجھا  تؤدي  لم  التي 
رقمنة القطاعات الإداریة لا سیما تلك التي لھا علاقة بالنشاط   الأساسیةو التي من أھدافھا     2022للتحول الرقمي لسنة  

ما فیالاقتصادي ، و ھو ما یدفعنا للتعرف على الرقمنة و علاقتھا بالإدارة الالكترونیة ، و كذا مكانتھا و أھمیتھا لا سیما  
 . یتعلق بالنشاط الاقتصادي 

 
 : مفھوم الرقمنة و علاقتھا بالإدارة الالكترونیة   أولا

 : تشكل الرقمنة عملیة إجرائیة أولیة لتحقیق إدارة الكترونیة ما یحتم التطرق لمفھوم المصطلحین 
I-   تعریف الرقمنة : 
المعلومات من شكلھا التقلیدي إلى الشكل الرقمي ، و یتم ھذا الإجراء بھدف   یقصد بالرقمنة " عملیة تحویل مصادر 

كذلك  و  أطول  لمدة  المعلومات  مصادر  حفظ  في  تساھم  ھي  و   ، للمستفیدین  المناسبة  المعلومات  من  قدر  اكبر  توفیر 
 .4إیصالھا إلى اكبر قدر ممكن من المستفیدین"

تعرف كذلك بأنھا " عملیة یتم عن طریقھا تحویل المعلومات من شكلھا التقلیدي الحالي إلى الشكل الرقمي سواء كانت  
 5ھذه المعلومات صور أو بیانات نصیة أو ملف صوتي أو أي شكل آخر" 

الیدوي إلى أعمال  العمل الإداري  المعلومات و الاتصالات لتحویل  بأنھا نظام متكامل یعتمد على تكنولوجیا  و عرفت 
التكنول بھا  تقوم  أفضل وإداریة  تحقیق خدمات  تعمل على  المعلومات  لعصر  استراتیجیة  فھي   ، الحدیثة  و  الرقمیة  جیة 

 .  6للأفراد و المؤسسات و استغلال امثل للوقت و الجھد 
II-  تعریف الإدارة الالكترونیة : 
أفرزت ثورة المعلومات و الاتصال عدة ظواھر و نتائج من أھمھا إحداث ثورة في عمل و نشاط الإدارة و تغییر ھام    

في أسلوب العمل الإداري و فعالیتھ و أدائھ ، و ذلك باستعمال وسائل الثورة الرقمیة في نشاط المرفق العام و القضاء 
بذلك على العدید من النقائص التي یعاني منھا و المتعلقة بالضعف في الأداء و جودة الخدمات العامة المقدمة ، ما یؤثر 

 خاصة على التنمیة الاقتصادیة .
و بذلك فان الإدارة الالكترونیة ھي منظومة رقمیة متكاملة تھدف إلى تحویل العمل الإداري من النمط الیدوي المادي   

بأقل  و  وقت  بأسرع  الإداري  القرار  اتخاذ  في  تساعد  معلوماتیة  نظم  على  بالاعتماد  ذلك  و   ، الالكتروني  النمط  إلى 
الحدیثة  العامة من خلال وسائل الاتصال  الخدمات  تقدیم  المعلومات في  تكنولوجیا  بأنھا " تطبیق  التكالیف ، و تعرف 
كالانترنت بھدف توصیل الخدمات للمواطن أو زیادة التأثیر الایجابي على مجتمع الأعمال و جعل الحكومة تعمل بكفاءة 

 7. "و فاعلیة
و علیھ تتفق التعاریف على أن الإدارة الالكترونیة ھي استعمال تكنولوجیا الإعلام و الاتصال في عملیة تسییر المرافق  

العامة و تقدیم الخدمة العامة في أبھى صورة ، و ذلك بتبسیط الإجراءات و انجاز المعاملات في إطار الشفافیة و الرفع 
من مستوى الأداء بأقل تكلفة و جھد ، و كل ذلك یصب في تعزیز ثقة المرتفقین بالإدارة ، و ھو ما یحیلنا إلى أھمیة و 

 مكانة الرقمنة .
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 الرقمنة و أھدافھا  غایات :   ثانیا
أو    الحكومیة  الأعمال  ممارسة  في  الاتصال  و  المعلومات  تكنولوجیبا  استخدام  نحو  قویة  بإرادة  و  الجزائر  تتوجھ 

الإداریة ، و ذلك حتى تتمكن الإدارة في مختلف القطاعات الحكومیة من تقدیم خدماتھا و تنفیذ سیاساتھا بكفاءة عالیة لا 
الالكترونیة   الجزائر   " مشروع  الجزائر  أدرجت  لقد  و   ، الأعمال  و  المال  مجال  في  سطرت   "2013سیما  كما   ،

لسنة  " الرقمي  للتحول  وطنیة  یخدم    "2022استراتیجیة  بما  الرقمي  التحول  لتحقیق  الجزائریة  الحكومة  توجھ  ضمن 
التنمیة المستدامة في مختلف جوانب الحیاة ، و ذلك بتطویر النظام الالكتروني في كل قطاعات الدولة من اتصالات ، 
بنوك ، إدارة عامة ، أنشطة اقتصادیة و غیرھا ، باستعمال التكنولوجیا الحدیثة و إنشاء و تحسین شبكة الانترنت ، و 
طریق  عن  بینیا  ببعضھا  المؤسسات  و  الھیئات  و  الإدارات  ربط  و  الرقمیة  البوابات  و  المنصات  و  البیانات  مراكز 

 شبكات تسھل نقل المعلومات بینھا ، و من خلال كل ما سبق یمكن تحقیق ما یلي :  
تبسیط الإجراءات الإداریة أمام المرتفقین بما یكسبھم الجھد و الوقت و الاقتصاد في التكالیف ، و ھو ما یساھم في   -1

 تسریع وتیرة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة . 
في    -2 خلالھا  من  و  الإدارة  في  الثقة  و   الدولة،تحسین  الاقتصادیین  المتعاملین  و  المواطنین  من  الإدارة  تقریب  و 

 .8المكونات الاجتماعیة
 الاستخدام الأمثل لموارد الدولة و ذلك من خلال القضاء على العدید من الظواھر و الآفات التي تضعف أداء الإدارة -3
و   -4 كالبوابات  الحكومة  توفرھا  التي  الرقمیة  الخدمات  من  الاستفادة  من خلال  الاجتماعي  و  الاقتصادي  النمو  دعم 

المتعاملین و  كما تمكن  الانترنت ،  تقدم معلومات صادقة و خدمات عامة سریعة عبر شبكة  التي  الالكترونیة  المواقع 
 المرتفقین من الدفع عن بعد . 

الحیاة    -5 متطلبات  تسھیل  و  الاقتصادیة  الأنشطة  أفضل  تقدیم  و  العامة  الخدمات  بجودة  الارتقاء  في  الرقمنة  تساھم 
 الیومیة للأفراد . 

التعامل مع   -6 المساواة في  القرارات و  للدولة و دوافع تبني  العامة  السیاسات  الكشف على  الشفافیة من خلال  تحقیق 
 المؤسسات. الأفراد و  

و ھي كلھا غایات عامة تتعلق بدور الرقمنة و الإدارة الالكترونیة في مختلف القطاعات ، لكن ھذه الغایات و الأھداف  
 تزید أھمیة إذا تعلق الأمر بالنشاط الاقتصادي و قطاع الاستثمار .

 
 الثاني : دور الرقمنة في ترقیة الاستثمار  الفرع 

فالرقمنة الیوم ھي من أسس   ،21إن الرقمنة ھي آلیة من آلیات تطویر و تحدیث الاقتصاد و ھي ركیزة اقتصاد القرن    
إنتاج السلع و    أكثرنجاح العملیة الاقتصادیة و منھا العملیة الاستثماریة باعتبارھا توفر قنوات    للتوزیع و التسویق و 

الخدمات و تعمل على فتح أسواق جدیدة ، و تساعد على ربط المؤسسات و الشركات بالأسواق العالمیة بما یساعد على 
 تنامي المنافسة و الابتكار و الإبداع ، و ھو ما تسعى الجزائر لتحقیقھ و الالتحاق بھ . 

إن من بین عوامل و آلیات التشجیع على الاستثمار التي تتنافس فیھا الدول ھي عملیة رقمنة الإدارات التي لھا علاقة   
بالعملیة الاستثماریة و خلق بیئة رقمیة محفزة للولوج لعالم المال و الأعمال ، فمھما اجتھدت الدولة في توفیر ضمانات 
ببنیة تحتیة  النجاح دون تحقیق تحول رقمي في الاقتصاد  یمكنھ  فان ذلك لا  للمستثمرین لا سیما الأجانب  و تحفیزات 
رقمیة تنافسیة مع مرافقة تشریعیة و تنظیمیة ملائمة ، و ھو ما یدفعنا للتعرف على المزایا التي تحققھا الرقمنة للعملیة 

 الاستثماریة ، و مدى مواكبة المشرع الجزائري لذلك  
 

 : تأثیر الرقمنة على عوامل الاستثمار   أولا
ن تطبیق الرقمنة في التعاملات الاقتصادیة ضرورة حتمیة لتطویر المنظومة الاقتصادیة باعتبارھا تھدف أساسا إلى   إ 

الخدمات  جودة  تحسین  في  سیساھم  للإدارة  المعلوماتیة  فإدخال   ، الاستثماریة  العملیة  تعیق  التي  الإجراءات  تسھیل 
التواصل الإداري و ذلك تحقیقا للشفافیة و الحد من البیروقراطیة و العراقیل الإداریة و  الإداریة و الرفع من مستوى 

 بطئ الإجراءات التي لطالما وقفت عدوا و عائقا كبیرا أمام تطور منظومة الاستثمار في الجزائر . 
تقسم عوامل الاستثمار (التي على أساسھا یتم اتخاذ قرار الاستثمار) ، في المفاھیم الدولیة إلى عوامل استثمار تقلیدیة :   

و  السیاسي  الاستقرار   ، الصرف  سعر   ، الأجور  تكالیف   ، الاقتصادیة  الظروف   ، السوق  حجم   ، الطبیعیة  كالموارد 
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غیرھا ، و إلى عوامل و محددات استثمار حدیثة و یتعلق الأمر باستعمال تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في العملیة 
بالنظر لما تحققھ   الأجنبيالاستثماریة و رقمنة الاقتصاد ، و ھذه الأخیرة أضحت عوامل جذب ھامة للاستثمار لا سیما  

من فوائد ھامة للمستثمر من خلال التقلیل من العقبات ، فھناك الیوم علاقة وطیدة بین تمتع الدولة بإدارة الكترونیة و بین 
 ، و یرجع ذلك بالأساس إلى :  9نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي فیھا 

I-   تسھیل الوصول إلى المعلومة و بأقل التكالیف 
أن    شانھ  من  الاستثماریة  بالعملیة  لھا علاقة  التي  تلك  سیما  لا  الإدارة  من طرف  المعلومات  تكنولوجیا  استعمال  إن 

انجاز   تسبق  التي  المعلومات  تلك  سیما  لا  الاستثماري  بمشروعھ  المتعلقة  للمعلومة  الوصول  المستثمر  على  یسھل 
المعلومات  كذا  ،  و  العقار الاقتصادي  الحصول على  كیفیة  المتوفرة ، و  بالنشاطات الاقتصادیة  المتعلقة  و  المشروع 
المتعلقة بالتكالیف و الأعباء المصاحبة لمرحلة الانجاز، و التراخیص الواجب الحصول علیھا و إجراءاتھا و شروطھا 

ت كلما زاد ذلك من ا قلمالمعاملات للمشروع ، و التي كل  تكالیفالقانونیة ، و قوانین العمل ، و ھي كلھا تدخل في خانة  
  ، و ھو ما تحققھ الرقمنة بحیث تعمل الإدارة الالكترونیة على تحسین و تسھیل  10جاذبیة الاستثمار و العكس صحیح  

 عملیة الوصول للمعلومات و تقلیل تكالیفھا على المستثمر 
II-  التقلیل من البیروقراطیة و الفساد الاداري 
تشكل الرقمنة و من خلالھا الإدارة الالكترونیة آلیة ھامة للحد من الفساد الإداري و مظاھره من رشوة و محسوبیة و    

وساطة و غیرھا من الانحرافات القانونیة و الأخلاقیة التي تشكل أكبر عدو للاستثمار فھي تقف حاجزا منیعا أمام نجاح  
 أي نشاط استثماري و تعكر و بشكل كبیر مناخ الأعمال و بیئة الاستثمار . 

إن الشفافیة التي تحققھا الرقمنة و التحول من النمط الإداري التقلیدي إلى نمط الكتروني مرن و محفز یوفر الجھد و   
الوقت و المال ، كل ذلك سیحد و بشكل كبیر من البیروقراطیة و العراقیل الإداریة و انتشار الفساد في قطاع الأعمال  

 و ما یتبعھ من تكالیف إضافیة على عاتق المستثمر .
و بشكل عام نقول أن الھدف الأسمى من الرقمنة یكمن في إرساء نموذج جدید لتسییر الإدارات و الھیئات و المؤسسات   

العمومیة و الاقتصادیة بالانتقال من التسییر الكلاسیكي القائم على الورق إلى الحكومة الرقمیة التي ترتكز أساسا على 
و  المواطن  و  بین الإدارة  العلاقة  الشفافیة و توطید  مبادئ  الحدیثة من أجل تعزیز  الرقمیة  للتكنولوجیا  استعمال واسع 

 تسھیل التعاملات و الإجراءات الإداریة عن طریق تقدیم خدمات عمومیة نوعیة مؤمنة و سریعة بأقل تكلفة . 
 

 ثانیا : جھود المشرع الجزائري في مجال الرقمنة و تجسید الإدارة الالكترونیة  
یعتبر التحول الرقمي ضرورة حتمیة لكل دولة لما یحققھ من أھداف و غایات ھامة لا سیما في مجال المال و الأعمال   

 ، لكن ھذا التحول و من خلالھ الإدارة الالكترونیة یحتاج إلى تغطیة و مرافقة قانونیة تؤطر و تنظم و تضبط . 
و لأن مجالات الرقمنة عدیدة و متشعبة منھا ما یھدف إلى تحسین ظروف معیشة المواطن و رفاھیتھ و منھا ما یساعد  

 على إنعاش الاقتصاد بخلق فرص الاستثمار ، فإننا سنتناول جانبا من الجھد التشریعي المتعلق بالھدف الأخیر . 
I-   جانب من البیئة القانونیة للتحول الرقمي في الجزائر 
صاحب مشروع التحول الرقمي في الجزائر صدور العدید من النصوص التشریعیة و التنظیمیة الجدیدة المؤطرة و    

و  الالكترونیة  المعاملات  بمواكبة خصوصیة  لھا  تسمح  تعدیلات  أخرى  نصوص  شھدت  كما   ، العملیة  لھذه  المنظمة 
الرقمیة بما یحفظ حقوق المتعاملین بھا ، و بما یحقق الحمایة الكافیة لھم من كل اعتداء ، حیث یظھر مع التحول الرقمي 
ظواھر و مفاھیم حمائیة جدیدة على المشرع تنظیمھا بإنشاء منظومة دفاعیة و وقائیة تضمن الأمن المعلوماتي و حمایة 

 المعطیات و الأمن السیبراني ، و من ھذه النصوص نذكر : 
 04-18لا یمكن الحدیث عن تحول رقمي دون قطاع اتصالات عصري و متطور حیث صدر في ھذا الشأن  القانون -1

 . 11الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة 
تشكل التجارة الالكترونیة ركیزة أساسیة من ركائز البیئة الرقمیة الاقتصادیة ، و یرافقھا في ذلك الدفع و السحب   -2

رقم   القانون  صدر  ذلك  في  و   ، الالكترونیین  التصدیق  و  التوقیع  كذلك  و  بالتجارة   05-18الالكتروني  المتعلق 
 . 13الخاص بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین 04-15، و صدر القانون  12الالكترونیة 

-05تعدیل القانون المدني في أحكامھ المتعلقة بالإثبات بإدخال الإثبات و التوقیع الالكترونیین و ذلك بموجب القانون  -3
 .14المعدل و المتمم للقانون المدني  10
 16الذي بموجبھ تم إضافة وسائل التبادل الالكترونیة في السفتجة    15  02-05تعدیل القانون التجاري بموجب القانون    -4

 الذي اعتبرھا سندات تجاریة .  17، و بطاقات السحب و الدفع 
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الرقمنة    -5 من  ھاما  جانبا  المشرع  فیھ  ادخل  الذي   ، العمومیة  الصفقات  قانون  المستثمر  تھم  التي  القوانین  أھم  من 
الكترونیة للصفقات    203، حیث نصت المادة    18  274-15بموجب قانون الصفقات العمومیة   منھ على تأسیس بوابة 

 العمومیة لدى وزیر المالیة . 
القانون    -6 العدالة    03-15إصدار  بالنسبة لتعزیز مناخ الأعمال 19المتعلق بعصرنة  ، و ھي مسألة في غایة الأھمیة 

 تحقیقا للأمن القضائي . 
رقم    -7 القانون  و    20  04-09إصدار  الإعلام  بتكنولوجیا  المتصلة  الجرائم  من  للوقایة  الخاصة  القواعد  یتضمن  الذي 

 الاتصال و مكافحتھا . 
القانون    -8 العقوبات  15-04إصدار  لقانون  المعالجة    21المعدل  بأنظمة  الماسة  المشرع الاعتداءات  فیھ  تناول  الذي  و 

 .22الآلیة للمعطیات 
و   23المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیة في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي  07-18إصدار القانون    -9

 .24النصوص التطبیقیة لھ 
المتعلق بشروط الممارسة التجاریة و الذي أقر بنظام    08-04المعدل و المتمم للقانون    25  06-13إصدار القانون    -10

 القید الالكتروني في السجل التجاري.  
 .26المتعلق بحمایة المعلومات و الوثائق الإداریة  09-21إصدار الأمر  -11
تسعى الحكومة الجزائریة من خلال المحافظة السامیة للرقمنة إلى إصدار أول قانون   نحو إصدار قانون الرقمنة :  -12

، و ھو سیشكل الإطار التنظیمي لمجال الرقمنة و التغطیة القانونیة للتحول  2024للرقمنة في الجزائر و ذلك خلال سنة 
 الرقمي الذي تسعى إلیھ الدولة .

II-   جھود عصرنة و رقمنة الإدارة 
بذلت الدولة الجزائریة و لا تزال جھودا كبیرة لعصرنة الأجھزة  و القطاعات الإداریة من خلال استعمال تكنولوجیا   

الاتصالات و المعلوماتیة في نشاطھا تحقیقا لعدة غایات و فوائد من أھمھا عصرنة الاقتصاد و الدفع بعجلة التنمیة و من 
 أھم ھذه الجھود و المتعلقة بالعملیة الاستثماریة نذكر :  

، و إن كانت لا تزال بعیدة عن الھدف المرجو منھا  2016دخول خدمة الدفع الالكتروني حیز التنفیذ و ذلك منذ سنة    -1
 لعدة أسباب و عوامل . 

تم   -2 للضرائب  فبالنسبة   ، الجمارك  و  الضرائب  رأسھم قطاع  المالیة و على  إدارات قطاع  العمل على عصرنة كل 
الكترونیة تحمل اسم " جبایتك " تسمح بالتصریح و دفع الضرائب   مؤخرا إطلاق نظام معلوماتي جبائي و ھي بوابة 

 عبر شبكة الانترنت . 
العمل على عصرنة قطاع العدالة عن طریق تطبیق و تفعیل التقاضي الالكتروني ، فیتم تقدیم المعاملات و التقاضي   -3

 بالشكل الالكتروني . 
 إقرار القید الالكتروني في السجل التجاري و ھو ما یسھل عملیة مباشرة النشاط التجاري . -4
 السعي لرقمنة نشاطات المحافظات العقاریة و مھنة التوثیق و كذا إجراءات تأسیس الشركات التجاریة.  -5
في جمیع    2017دیسمبر    13إنشاء و تفعیل الشباك الالكتروني للوثائق البیومتریة و الذي بدأ العمل بھ منذ تاریخ    -6 

 . 27بلدیات ولایة الجزائر كمرحلة أولى لیتم بعدھا تعمیمھ على سائر ولایات الوطن 
للرقمنة   -7 سامیة  محافظة  الجمھوریة   استحداث  رئاسة  وصایة   تحت  خاص  طابع  ذات  عمومیة  مؤسسة  ھي  و   :

مھمتھا تصمیم الإستراتیجیة الوطنیة للرقمنة و متابعتھا و تنفیذھا بالتشاور مع القطاعات المعنیة و القطاع الاقتصادي و 
 المجتمع المدني .

استحداث بوابة الكترونیة للصفقات العمومیة تبسیطا للإجراءات و ربحا للوقت و تسھیلا للتعاملات بین المتعاملین   -8
الملغى المتضمن تنظیم   236-10الاقتصادیین و المصالح المتعاقدة ، و قد تم النص علیھا بموجب المرسوم الرئاسي     

، لیعید ذكرھا و بشكل أكثر دقة 28  2013الصفقات العمومیة ، لیحدد محتواھا و كیفیات تسیییرھا القرار الصادر سنة  
 .2021، و قد تم إطلاقھا فعلیا نھایة سنة  29المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15المرسوم الرئاسي 
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 إنشاء و تفعیل " المنصة الرقمیة للمستثمر " ، و ھو ما سنتناولھ بالتفصیل في التقسیم الموالي .  -9
 18-22أھم مظاھر الرقمنة في القانون  –: المنصة الرقمیة للمستثمر المطلب الثاني

الرقمنة في     الجزائري  المشرع  للرقمنة الاقتصادیة ، كرس  مناخ الأعمال و تحقیقا  لترقیة الاستثمار و تحسین  سعیا 
المتعلق بالاستثمار متوجھا نحو اعتماد الاقتصاد الرقمي و   18-22قطاع الاستثمار لأول مرة و ذلك بموجب القانون  

تكنولوجیا الإعلام و الاتصال في تسییر و تنظیم القطاعات المعنیة بالعملیة الاستثماریة من جھة ، و من جھة أخرى  
الرقمیة  المنصة  أھم مظاھر ذلك ھو استحداث  قانون الاستثمار ، و من  الرقمنة كنظام مستقل و مستحدث في  اعتماد 

 للمستثمر . 
القطاع   و یأتي مسعى المشرع ھذا في إطار النھج الذي تتبعھ الدولة في اعتماد نظام الإدارة الالكترونیة لا سیما في 

المشاریع  أداء  تحسین  بغیة  المستثمرین  مع  التعامل  في  العدالة  و  الشفافیة  و  المساواة  لتحقیق  كأسلوب  الاقتصادي 
 .الاستثماریة في الجزائر ، و تسھیل الولوج لعالم الأعمال سواء للمحلیین او الأجانب ، و تقریب الإدارة من المستثمرین 

في    كان  ما  بقدر  للاستثمار  المنظمة  القوانین  في  یكن  لم  الجزائر  في  الاستثمار  استقطاب  أمام  عدو  أكبر  إن 
التي   الإداري  الفساد  مظاھر  كل  و  الوساطة  و  المحسوبیة  و  الرشوة  و  الإداریة  التعقیدات  و  العراقیل  و  البیروقراطیة 
من   الاستفادة  في  عدالة  لا  و  للمال   خسارة   و  الجھد  و  للوقت  من ضیاع  بھ  تلحقھ  لما  بالنظر  المستثمر  تنفّر  كانت 
تكریسا   لمكافحتھ  للمستثمر  الرقمیة  المنصة  جاءت  ما  ھو  و   ، الاقتصادي  و  الصناعي  العقار  و  المزایا  و  التحفیزات 

 ني )  الثا  الفرعالأول ) ، و نتطرق لمھامھا و أھدافھا (   الفرعلأخلقة الحیاة الاقتصادیة ، فنتعرف علیھا ( 
 

 آلیة لرقمنة العملیة الاستثماریة   –الأول: المنصة الرقمیة للمستثمر   الفرع 
ھي تعمیم    30المتعلق بالاستثمار و نص علیھا صراحة    18-22التي جاء بھا القانون    الأھدافالغایات و    أھم من    إن  

و من ،    اقتصاد المعرفة  الابتكار و  للتحویل التكنولوجي و تطویر  الأفضلیة  إعطاءاستعمال التكنولوجیا الحدیثة و كذا  
ذلك   المنصة    إنشاءمظاھر  ھي  و  الحكومیة  الجھات  و  المستثمرین  بین  التواصل  و  التفاعل  تسھل  الكترونیة  واجھة 

  .ما جاءت لتحقیقھ  أھم الرقمیة للمستثمر التي نعرفھا ، و نتناول 
 

 التعرف على المنصة الرقمیة للمستثمر   أولا:
 للوكالة" منصة رقمیة للمستثمر " یسند تسییرھا    أالمتعلق بالاستثمار على "  تنش  18-22من القانون    23نصت المادة   

المادة   نصت  كما   ، التنفیذي    27......."  المرسوم  الرقمیة    31  298-22من  المنصة   " الأداة  على  ھي  للمستثمر 
 الالكترونیة لتوجیھ الاستثمارات و مرافقتھا و متابعتھا منذ تسجیلھا و خلال فترة استغلالھا ...."  

I- المنصة  تعریف   
استعمال    بضرورة  المشرع  إقرار  تم  فقد  الإجراءات  تسھیل  و  المستثمر  من  الاقتصادیة  الإدارة  تقریب  بھدف 

المعلوماتیة و وسائل الاتصال في تسییر و مرافقة ملفات الاستثمار ، و باستخدام مزایا الإدارة الالكترونیة عند التعامل 
التي  العیوب  كل  القضاء على  و   ، لھم  الخدمات  أفضل  تقدیم  و  اللازمة  المعلومات  توفیر  مما یضمن  المستثمرین  مع 
عرفتھا النصوص القانونیة و الممارسات العملیة سابقا من بیروقراطیة و عراقیل و كل مظاھر الفساد الإداري ، فبفضل 

 و ھو تحیید الإدارة عن الفعل الاستثماري . 18-22ھذه الآلیة یتم تحقیق أحد أھداف القانون 
و یمكن القول أن المنصة الرقمیة للمستثمر ھي أداة الكترونیة لتوجیھ الاستثمارات و مرافقتھا منذ تسجیلھا و خلال   

ھذه  فتتابع   ، الاستثماریة  بالعملیة  المتعلقة  الإجراءات  لكل  المادي  الطابع  إزالة  طریقھا  عن  یضمن   ، استغلالھا  فترة 
 .32الإجراءات عن طریق الانترنت مما یحقق المرونة و السرعة و الاقتصاد في النفقات لدى المستثمر 

و حتى تؤدي ھذه المنصة الھدف المرجو منھا على أكمل وجھ فإنھا تكون مربوطة مع الأنظمة المعلوماتیة الخاصة    
الفقرة  في  الجزائري صراحة  المشرع  علیھ  نص  ما  ھو  و  الاستثماریة  العملیة  مع  العلاقة  ذات  الإدارات  و  بالھیئات 

 .  298-22من المرسوم التنفیذي  27الأخیرة من المادة 
ھي:    و  الاقتصادیة  الإدارات  كل  رقمنة  لضرورة  الاستثمار  قانون  خلال  من  و  المشرع  من  مباشرة  دعوة  ھي  و 

السجل   ، العقاریة  المحافظات   ، الجمارك   ، الضرائب   ، كالبنوك  الاستثمار  عملیة  في  المتدخلة  الھیئات  و  الإدارات 
التجاري ، التوثیق .... و غیرھا ، و ھو ما تقف علیھ أعلى إرادة سیاسیة في الدولة و بحزم كبیر في السنوات الأخیرة ،  
مربوطة  كانت  إذا  إلا  فعال  و  عملي  بشكل  للمستثمر  الرقمیة  المنصة  من  الاستفادة  الأحوال  من  حال  بأي  یمكن  فلا 

 بالأنظمة المعلوماتیة لھذه الإدارات ، مملا یحقق المرونة و السرعة و الشفافیة في مجال الاستثمار . 
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II-   دور الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في رقمنة العملیة الاستثماریة 
الوكالة    محل  التي حلت  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  للوكالة  للمستثمر  الرقمیة  المنصة  تسییر  و  المشرع وضع  أسند 

، ھذه الوكالة التي من مھامھا " ضمان تسییر المنصة الرقمیة   18-22الوطنیة لتطویر الاستثمار و ذلك بموجب القانون 
 298-22من نفس القانون ، و تناولھ كذلك المرسوم التنفیذي    18للمستثمر " ، و ھو ما نص علیھ المشرع في المادة  

 منھ .  04في المادة 
یتعلق     فیما  سیما  لا  للمستثمر  الوحید  المخاطب  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  الوكالة  الجزائري  المشرع  اعتبر  قد  و 

بالمزایا و التحفیزات التي جاء بھا، و كذا بالنسبة للاستفادة من العقار الاقتصادي ، ھذه الاستفادة التي تتمم حصریا عبر  
 .34، كما للوكالة العدید من المھام المتعلقة بالإعلام و متابعة و ترقیة الاستثمار 33المنصة الرقمیة للمستثمر 

و عن دورھا في رقمنة العملیة الاستثماریة فلھا و بنص المشرع دور محوري و أساسي باعتبارھا الجھة الحصریة   
المكلفة بتسییر ملفات الاستثمار و مرافقة المستثمرین في إطار الشفافیة و العدالة و المساواة في التعامل معھم ، و من 
الضروریة  المعطیات  كل  على  بالحصول  للمستثمرین  تسمح  معلوماتیة  و  إعلامیة  أنظمة  وضع  ذلك  تحقیق  أدوات 
لتحضیر مشاریعھم ، كما تقدم جمیع المعلومات اللازمة لا سیما حول فرص الاستثمار في الجزائر و العرض العقاري 

ا ستعمل على و الحوافز و المزایا المتعلقة بالاستثمار ، و كذا الإجراءات ذات الصلة ، و في تأدیتھا لھذه الوظیفة فإنھ
 استعمال الوسائل الرقمیة و على رأسھا المنصة الرقمیة للمستثمر التي تشرف على تسییرھا .

الرقمیة للمستثمر بشكل رسمي في تاریخ     تم إطلاق المنصة  الوزیر   2022أكتوبر    20و قد  بمناسبة تدشین  و ذلك 
ا و  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  الوكالة  لمقر  قبل الأول  و   ، الأجنبیة  الاستثمارات  و  الكبرى  للمشاریع  الوحید  لشباك 

 التطرق لمھامھا فلا بد من التعرف على أھم ما قد تحققھ ھذه المنصة بالنسبة للمستثمر. 
 

 ثانیا : تحقیق مبدأ  الشفافیة أھم ما تستھدفھ المنصة   
إن من أھم الأھداف التي یسعى المشرع لتحقیقھا من خلال إقراره للمنصة الرقمیة للمستثمر و التي تدخل في فلسفة   

إنشائھا ھو تحقیقھا للشفافیة و المساواة و العدالة في التعامل مع المستثمرین ، ھذا إضافة لأھداف أخرى سبق التفصیل 
 فیھا كمحاربة كل مظاھر الانحراف و الفساد الإداري و تیسیر الإجراءات و اقتصاد التكالیف . 

I-    الشفافیة في تسییر الشؤون العامة 
أولھا لآخرھا     من  للإجراءات  المرئي  التتبع  الذي یضمن  الأسلوب  بأنھا  الإداري  العمل  في  الشفافیة  كما 35تعرف   ،

العصر و  المتناسبة مع مستجدات و روح  الخطط و السیاسات  القرارات و رسم  التام في اتخاذ  بأنھا الوضوح  تعرف 
التقید   كذا  و   ، المستمرة  المراقبة  و  للمساءلة  الإداریة  الممارسة  و خضوع   ، لمراقبتھا  المعنیة  الجھات  على  عرضھا 
و   الثقة  تعزیز  إلى  یؤدي  مما   ، السلطة  ممارسة  في  الانحراف  عدم  و  النزاھة  أنظمة  و  العامة  الخدمة  بأخلاقیات 

   36المصداقیة لدى أفراد المجتمع و تعزیز سیادة القانون .
و تھدف الشفافیة إلى تبسیط الإجراءات و نشر المعلومات و الإفصاح عنھا لكافة الأفراد و فتح الباب أمام الجمیع و   

على قدم المساواة، و من شروطھا أن تتم إتاحة المعلومات بشفافیة لكافة الجھات و في نفس الوقت ، و أن تكون واضحة 
التي تقاس بھا  الشفافیة ھي إحدى الأدوات  إلیھا ، و  الوصول  بلغة واضحة و سھل  لا یكتنفھا غموض و أن یتم ذلك 

 .37مستویات الفساد في أیة دولة 
من   05أھمیة بالغة لمبدأ الشفافیة في تسییر الشأن العام و ھو ما ورد في الفقرة    2020و أعطى دستور الجزائر لسنة    

لنفسھ مؤسسات ھدفھا .......ضمان الشفافیة في   09المادة   منھ، و ھو نص جدید حیث جاء بما یلي: " یختار الشعب 
 تسییر الشؤون العامة ....." . 

و إذا كان ھذا موقف المشرع بالنسبة لكل قطاعات الدولة فان حرصھ أكبر عندما یتعلق الأمر بالإدارة الاقتصادیة و   
 الاستثمار بشكل خاص. 

II-   تكریس الشفافیة في الإدارة الاقتصادیة عن طریق المنصة 
القانون     جاء  التي  الغایات  و  المبادئ  أھم  و   18-22من  المساواة  تحقیق  ھي  لتجسیدھا  بھ  العلاقة  ذات  القوانین  و 

الشفافیة في تسییر العملیة الاستثماریة من قبل الإدارة الاقتصادیة ، فبالنسبة للمساواة فیجب أن تكون معاملة المستثمرین 
و   الحوافز  من  الاستفادة  وفي  الالتزامات  في  و  الحقوق  في  بینھم  المساواة  مبدأ  تراعي   ، تمییز  منصفة دون  و  عادلة 
المزایا ، و ھي ضمانة أساسیة تحمي المستثمر من الانحرافات و المعاملات التعسفیة ، و یبث في نفسھ الثقة و الطمأنینة  

عتماد نظام الشباك الوحید ، و من من خلال ا  18-22، و ھو ما تحققھ بكل تأكید آلیات الرقمنة التي جاء بھا القانون  
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رقمنة  تجسد  و   ، الورقي  النظام  بدل  الالكتروني  النظام  على  تعتمد  للمستثمر  رقمیة  منصة  استحداث  خاصة  خلال 
الإجراءات و إیداع الملفات و الحصول على المعلومات و الإجابة على الاستفسارات المقدمة من طرف المستثمر طوال 
عملیة الاستثمار ، و كذا رقمنة عملیة الحصول على العقار الاقتصادي الذي لطالما شھدت عملیة الاستفادة منھ غموضا 

 و ضبابیة كبیرة . 
ما    ملفات الاستثمار و  معالجة  التسلط في  التخلص من ظاھرة  للمستثمر  المنصة تضمن  فان  الشفافیة  لمبدأ  و تطبیقا 

یرافقھ من بیروقراطیة إداریة و طول فترة دراسة الملف و عدم الرد على الطلبات ، و تجاوز آجال منح التراخیص أو 
شروط   و  معاییر  و  التحفیزات  و  المزایا  منح  و  الملفات  دراسة  كیفیات  و  معاییر  على  المستثمر  تعرف  مع  رفضھا 
الحصول على العقار الاقتصادي ، كما تضمن الحصول على كل المعلومات المتاحة بسھولة سواء المتعلقة بالإجراءات 

ن أو إعداد الملفات و غیرھا ، و بذلك یتم وضع كل الأطراف في نفس المرتبة و تسھل عملیة المراقبة و كشف مواط 
 38الخلل .

 
 الفرع الثاني : مھام المنصة الرقمیة للمستثمر  

التي تعمل تحت وصایة    لترقیة الاستثمار  الوكالة الجزائریة  للمستثمر من قبل  الرقمیة  المنصة  یتم تسییر و استخدام 
الوزیر الأول ، مما یمنحھا نقطة قوة مقارنة بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي كانت تتبع الوزارة المكلفة بترقیة 
الاستثمار ، ذلك أن التبعیة للوزیر الأول یجعل الوكالة في مركز یسمح بأداء مھامھا المتعلقة بالاستثمار بسھولة أكثر لا  

، باعتبار أن خطابھا و تعاملھا مع بقیة الوزارات و الھیئات    39سیما ما یتعلق بالتنسیق مع الإدارات و الھیئات الأخرى  
التي  الاستثماریة  للسیاسة  و  الجدیدة  للتطلعات  تجسیدا  ذلك  كل  أعلى  سلطة  من  لكونھ صادرا  أقوى  یكون  المؤسسات 

 تمضي فیھا الدولة . 
و عن مھام المنصة الرقمیة للمستثمر فإنھ یمكن تناولھا في مجملھا كما جاءت بھا النصوص القانونیة   ، مع التفصیل    

   .أكثر في مھام المنصة المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي 
 

 أولا: الخدمات المقدمة من المنصة الرقمیة للمستثمر  
إن استحداث المنصة الرقمیة للمستثمر یجسد فعلیا استخدام التكنولوجیا الرقمیة من اجل عصرنة قطاع الاستثمار بما    

الملفات  معالجة  السریة في  و  الخصوصیة  الفساد الإداري مع مراعاة  التقلیل من مخاطر  و  الشفافیة  و  الجودة  یضمن 
 الخاصة بالمستثمرین ، كل ذلك للدفع بعجلة التنمیة و مسایرة الدول المتقدمة. 

في   علیھا  نصت  التي  و  المستثمر  على  بالفائدة  تعود  التي  الخدمات  من  مجموعة  للمستثمر  الرقمیة  المنصة  توفر  و 
 كمل یلي : " تھدف المنصة الرقمیة إلى ما یأتي :   298-22من المرسوم التنفیذي  28معظمھا المادة 

 تحسین التواصل بین المستثمرین و الإدارة الاقتصادیة .  -
 ضمان شفافیة الإجراءات التي یتعین القیام بھا و كیفیات فحص و معالجة ملفات المستثمرین .   -
 الإسراع في معالجة ملفات المستثمرین و دراستھا من قبل الإدارات المعنیة.   -
 السماح للمستثمرین بمتابعة تقدم ملفاتھم عن بعد .  -
 تحسین الخدمة العامة من حیث المواعید و مردودیة الأعوان و جودة الخدمة المقدمة .  -
 تحسین أداء المرافق العامة و جعلھا أكثر إتاحة و ذات ولوج أسھل بالنسبة للمستثمرین.  -
 تنظیم التعاون الفعال بین مصالح الإدارة المعنیة بفعل الاستثمار .  -
 السماح بالتبادل المباشر و الفوري بین أعوان الإدارات و الھیئات المعنیة.   -
و إضافة لما سبق فإن المنصة الرقمیة تسمح بتوفیر كل المعلومات اللازمة لا سیما منھا فرص الاستثمار في الجزائر   

، و العرض العقاري و التحفیزات و المزایا المرتبطة بالاستثمار و كذا الإجراءات ذات العلاقة ، و ھي بذلك تمارس 
 دورا إعلامیا ھاما لفائدة المستثمرین یضمن لھم السرعة و الشفافیة في الحصول على المعلومة و بأقل تكلفة .

كذلك تتكفل المنصة بإزالة الطابع المادي عن جمیع الإجراءات و القیام بواسطة الانترنت بجمیع الإجراءات المتصلة   
بالاستثمار و ذلك بالنظر لاتصالھا بینیا بالأنظمة المعلوماتیة للھیئات و الإدارات المكلفة بالعملیة الاستثماریة ، و بھذه  
الوظیفة نكون في صلب عملیة رقمنة الاستثمار ، باعتبار أن إزالة الطابع المادي لإجراءات الاستثمار یحقق كل المزایا 

 المتعلقة بالرقمنة من سرعة و شفافیة و ربح للوقت و المال و القضاء على مظاھر الفساد الإداري . 
و تشكل المنصة أداة توجیھ و مرافقة للاستثمارات و متابعتھا انطلاقا من تسجیلھا في المنصة و إلى غایة استغلالھا  
.40 
و علیھ فان للمنصة مھام عدیدة تصب جلھا في عملیة إعلام المستثمرین و إمدادھم بكل ما یتعلق باستثمارھم بمصداقیة  

الولوج لعالم الاستثمار ، و ھو ما یصب في تحسین   المستثمرین و تسھیل  و شفافیة و سھولة ، كما لھا مھمة مرافقة 
 مناخ الأعمال في الجزائر . 
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 ثانیا: المنصة الرقمیة و تسییر العقار الاقتصادي  

یرصد     عقار  من  المستثمر  استفادة  إمكانیة  ھو  للاستثمار  الولوج  على  المشجعة  الضمانات  و  المزایا  أھم  من  إن 
 لمشروعھ الاستثماري و ھو ما یعبر عنھ بالعقار الاقتصادي.

و قد شغل ملف العقار الصناعي و الاقتصادي في الجزائر حیزا ھاما من النقاش لا سیما فیما یتعلق بكیفیات الاستفادة    
العقار  ھذا  منح  فشل سیاسة  في  ھاما  دورا  الإداریة  المؤسسات  و  الأجھزة  لعبت  ، حیث  الاستفادة  ھذه  و مصیر  منھ 
للمستثمرین ، فإما أن یمنح ھذا العقار بطرق مرتبطة بالفساد و الانحراف الإداري كالرشوة و المحسوبیة و غیرھا ، و 
إما أن یمنح لغیر ذي أھل لیتم فیما بعد تحویل وجھتھ لغایات غیر التي رصد لھا ، و ھي كلھا مظاھر ساھمت بشكل 

الم بین  الثقة  نتج عنھا غیاب  و   ، لسنوات عدیدة  الجزائر و  الاستثماري في  النشاط  الحقیقي و  كبیر في عرقلة  ستثمر 
 أجھزة الدولة . 

و في سعیھ للتخلص من الوضعیة السابقة لتحسین مناخ الاستثمار و الأعمال فقد لجأ المشرع الجزائري إلى استعمال  
تكنولوجیا المعلوماتیة في تسییر ملف منح و تسییر العقار الاقتصادي من خلال رقمنة ھذه العملیة بما یحقق العدالة و 
الشفافیة ، و ھو ما كلفت بھ المنصة الرقمیة للمستثمر تحت إشراف الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، حیث تعتبر 
المنصة و من خلالھا الوكالة المخاطب الوحید و الحصري للمستثمرین فیما یتعلق بمنح العقار الاقتصادي ، و ھو ما 

لى " .... توضع  المتعلق بالاستثمار حیث نصت ع  18-22من القانون    06جاءت بھ عدة نصوص قانونیة منھا المادة  
خلال  من  سیما  لا   ، بالعقار  المكلفة  الھیئات  طرف  من  المستثمر  تصرف  تحت  العقار  بتوفر  تتعلق  التي  المعلومات 

-22من المرسوم التنفیذي    04من نفس القانون و المادة    28المنصة الرقمیة للمستثمر ...." ، و ھو ما عززتھ المادة  
 حیث نصتا على ضرورة توفیر معلومات للمستثمرین حول العرض العقاریة ذلك عن طریق المنصة الرقمیة .  298

القانون     الموجھ لانجاز    17-23و بصدور  و  للدولة  الخاصة  التابع للأملاك  الاقتصادي  العقار  منح  بكیفیات  المتعلق 
العقار  حافظة  بتسییر  الوحید  شباكھا  عبر  الاستثمار  لترقیة  الجزائریة  الوكالة  كلف  فقد   ، الاستثماریة  المشاریع 
الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتیاز علیھ ، و ألزمھا بوضع كل المعلومات حول الوفرة العقاریة تحت تصرف 

، و ھي ضمانة في غایة الأھمیة للمستثمر الذي كان یعاني  41المستثمرین و ذلك عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر  
للوصول إلى أبسط معلومة حول منح عقار صناعي أو اقتصادي ، و كانت الضبابیة و الغموض أھم ما یمیز ھذا الملف  
، و بفضل ھذه الآلیة فإن للمستثمر الیوم الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالأوعیة العقاریة المخصصة للاستثمار 

 و ھو في مكتبھ أو منزلھ بكل شفافیة و مصداقیة ما یكسبھ الوقت و الجھد و المال . 
المادة     القانون    12و دعما لما سبق فقد جعل المشرع و من خلال نص  التي    17-23من  للمستثمر  الرقمیة  المنصة 

الباب أمام   تسیرھا الوكالة السبیل الأوحد لإیداع طلب الاستفادة من العقار الاقتصادي الموجھ للاستثمار و بذلك أغلق 
 كل الممارسات السابقة التي كانت تصاحب ھذه العملیة . 

المادة     فان  اقتصادي  عقار  على  للحصول  المنصة  في  التسجیل  و شروط  المرسوم    06و عن طریقة   487-23من 
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي ، كانت قد نصت على أن كل 
شخص طبیعي أو معنوي وطني أو أجنبي مقیم أو غیر مقیم یحمل مشروعا استثماري یمكنھ طلب الاستفادة من امتیاز 
بالتراضي قابل للتحویل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة ، و یجب على المترشح أن یقدم ھذا  
الطلب عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر و ذلك بإجراء تسجیل أولي بملئ خانات في المنصة متعلقة بالنشاط المزمع 

 ام بھ ، موقع و مساحة الملك العقاري الواقع علیھ الاختیار ، مخطط التمویل ، البطاقة الوصفیة للمشروع . القی
و المتعلقة أساسا   487-23تتم معالجة الطلب المقدم بطریقة رقمیة عن طریق شبكة تقییم المشاریع المبینة في المرسوم   

 بنوع النشاط و تمویلھ و الید العاملة المزمع تشغیلھا فیھ ، و غیرھا من معاییر موضوعیة أخرى . 
المختار    للعقار  بالنسبة  نتیجة  أفضل  على  الحاصل  الاستثماري  المشروع  اختیار  یتم  المعالجة  نتائج  على  بناءا  و 

حیث و بالرغم من كل ما   42المتنافس علیھ ، و یعد لصالحھ مقرر مؤقت الذي یصبح نھائیا بعد انقضاء أجل الطعن  
سبق فإنھ یحق للمستثمر المترشح الذي رفض طلبھ عن العقار الممنوح أن یطعن في ھذا القرار في شكل تظلم یرسل  

، و في حالة الرد السلبي على التظلم یمكن للمترشح أن یقدم طعن أمام اللجنة 43إلى الوكالة بأي وسیلة في أجل شھر  
یوم من تاریخ تسلمھ قرار الوكالة، و ھي لجنة تعمل    15الوطنیة العلیا للطعون المتعلقة بالاستثمار ، و ذلك في أجل  

 تحت وصایة رئاسة الجمھوریة .
یوما ابتداءا من تاریخ   15علیھ من طرف الوكالة فقد حدد ب    والردأجل دراسة طلب منح العقار الاقتصادي    وعن  

المنصة    النشر،انقضاء أجل   المشاریع في  الموجھة لاستقبال  العقاریة  قائمة الأملاك  مدة نشر  فان  النشر  أما عن أجل 
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، و ذلك للسماح لأكبر عدد من المترشحین بالاطلاع على العرض العقاري المتوفر و تحضیر  44یوما    30الرقمیة ھو  
 طلبھم في وقت كاف تحقیقا لمبدأ تكافئ الفرص و المساواة و الشفافیة. 

و ما یمكن قولھ حول الآلیة التي استحدثھا المشرع الجزائري للاستفادة من العقار الاقتصادي أن إدخال الرقمنة في    
صلب العملیة و حصر منح ھذا العقار في جھة واحدة و ھي الوكالة مع تطبیق سلم تقییم واضح و موضوعي ،و تمكین 
و   الآلیة  فھذه   ، الاستثمار  منظومة  لرقمنة  حاسمة  و  ھامة  خطوات  كلھا  ھي   ، مستویین  على  الطعن  من  المترشح 
الإجراءات في منح العقار الاقتصادي من شأنھا تحقیق عدید المزایا و الضمانات للمستثمرین من شفافیة و تكافؤ فرص  

ما یساھم و و لیونة في التعاملات الإداریة و غیرھا ، و كل ذلك یبعث الثقة بین المستثمر و الإدارة الاقتصادیة و ھو  
 بشكل كبیر في ترقیة قطاع الأعمال و تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر . 

و حرصا من الدولة على ضرورة الإسراع في تحسین بیئة الاستثمار فقد تم إطلاق خدمة المنصة الرقمیة للمستثمر   
بحضور أعضاء من الحكومة و ذلك استكمالا لعملیة   2024فیفري    08في شقھا المتعلق بمنح العقار الاقتصادي بتاریخ  

الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي ، و ھي الیوم بصدد استقبال عدد ھام من الطلبات عن العروض العقاریة 
من  للعدید  الامتیاز  قرارات  منح  و  الطلبات  دراسة  الیوم  الوكالة  تمارس  حیث   ، الولایات  مختلف  في  توفرھا  التي 

 المشاریع الاستثماریة في انتظار انطلاق تجسیدھا على ارض الواقع . 
 

II-   الخاتمة: 

، و في    من مزایا ھذا الأخیر  للاستفادة  الاستثمار  ترقیة  و  بعث  مناخ الأعمال و  لتحسین  الجزائري  المشرع  یسعى 
المتعلق بالاستثمار، فان إدخال الرقمنة في   18-22سبیل ذلك و إضافة للتحفیزات و الضمانات التي جاء بھا القانون  

تسییر و معالجة العملیة الاستثماریة سیحقق قفزة ھامة لخلق بیئة استثماریة ملائمة تشجع و تحفز المستثمر على الولوج 
بیروقراطیة و عراقیل  الفعل الاستثماري من  كانت تصاحب  التي  الظواھر  و  المظاھر  تعفیھ من كل  و  الأعمال  لعالم 

مر و بین الإدارة  إداریة التي وقفت و لسنوات عدیدة كعدو لكل نشاط استثماري حقیقي ، مما خلق أزمة ثقة بین المستث
 الاقتصادیة . 

القانون    آلیة نظام رقمي یضفي شفافیة و عدالة في معالجة ملفات الاستثمار و في طلب منح   18-22و قد استحدث 
العقار الاقتصادي و ھي المنصة الرقمیة للمستثمر التي توضع و تسیر من الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار ، مھمتھا 
من  الاستثمارات  متابعة  مع  الاستثمار  عملیة  المادي لإجراءات  الطابع  إزالة  و  المستثمرین  مرافقة  و  توجیھ  و  إعلام 
تسجیلھا و خلال فترة استغلالھا ، بما یضمن السرعة و الفعالیة و یحقق الشفافیة و المساواة في الاستفادة من المزایا و 

لمنصة ستكون مربوطة بینیا التحفیزات و العقار الاقتصادي ، و یضمن تحیید الإدارة عن ملف الاستثمار ، باعتبار أن ا
 بأنظمة المعلومات للإدارات المتدخلة في العملیة الاستثماریة ، و ھي خطوة ھامة نحو خلق بیئة اقتصادیة محفزة . 

 من خلال ما تم تناولھ یمكن الخروج بالنتائج التالیة:  
إن اعتماد الرقمنة و الإدارة الالكترونیة لا سیما في الإدارة المتدخلة في العملیة الاستثماریة یخلق میزة تنافسیة ھامة   -

للاستثمار في أیة دولة بالنظر للمزایا التي یحققھا ذلك للمستثمر من ربح للوقت و الجھد و المال و تسریع الإجراءات و  
 ھو ما یساھم بشكل ھام في جذب الاستثمار و بعث الاقتصاد الوطني . 

قانون الاستثمار    - الرقمنة في  الجزائریة في اعتماد    18-22یأتي تكریس  الدولة  المشرع الجزائري و  في إطار جھد 
 إدارة الكترونیة في مختلف القطاعات منھا القطاع الاقتصادي بھدف رقمنة الاقتصاد و الدفع بعجلة التنمیة . 

بالعملیة الاستثماریة مع   - لھا علاقة  التي  المؤسسات  و  القطاعات  مباشر من رقمنة  بشكل  إن رقمنة الاستثمار تستمد 
 ضرورة ربطھا بینیا بنظام معلومات مشترك . 

بالرغم من جھود الدولة الجزائریة و من الإرادة السیاسیة لتجسید إدارة الكترونیة فان ھذا المسعى لا یزال في بدایتھ و   -
أنظمة  بین  البیني  الاتصال  لتجسید  اللازمة  التحتیة  بالبیئة  متعلق  ھو  ما  منھا   ، الصعوبات  من  العدید  مع  ببطئ  یسیر 
المعلومات القطاعیة ، و منھا ما ھو متعلق بالشق البشري و عوامل أخرى متعلقة بنقص ثقافة الرقمنة لدى الأفراد و 

 المؤسسات في عصر نتكلم فیھ عن المجتمع الرقمي و المواطنة الرقمیة . 
 

 :   علیھ یمكن الخروج بالتوصیات التالیةو 
یجب الاستثمار و لأقصى حد في البنیة التحتیة المتعلقة بالرقمنة ، و كذا السعي لتنمیة القدرات و المھارات الرقمیة   -

 لدى المورد البشري للوصول إلى إدارة الكترونیة . 
الربط الفعلي للمنصة الرقمیة للمستثمر بأنظمة معلومات الإدارات و الھیئات التي لھا علاقة بالاستثمار ھذه الأخیرة   -

 التي یجب علیھا الإسراع في مسعى الرقمنة ، و عدم الاكتفاء بالنص على ذلك تشریعیا .  
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ضرورة إحلال المنصة الرقمیة للمستثمر محل الشباك الوحید و بذلك فقط یمكن القول أن المنصة تؤدي دورھا الفعلي   -
كآلیة لرقمنة قطاع الاستثمار ، فبالرغم من الفائدة الكبیرة التي یحققھا الشباك الوحید للمستثمر فإننا لم نتخلص كلیا من 

 الطابع المادي للإجراءات باعتبار أن المستثمر یقدم ملفا ورقیا للشباك و یتبع أمامھ إجراءات معینة . 
منصات    - و  الرقمیة  المنصة  على  القائم  سیما  لا  الاستثماریة  العملیة  في  المتدخل  البشري  العنصر  تكوین  و  تأھیل 

 القطاعات ذات العلاقة للتحسین من كفاءتھ و مھاراتھ الرقمیة و القانونیة . 
الوقوف على تحیین المنصة بكل المستجدات المتعلقة بالعملیة الاستثماریة سواء من حیث النصوص و الإجراءات أو   -

 المعلومات التي تھم المستثمر .
الإسراع في إصدار قانون الرقمنة لضمان المرافقة التشریعیة لعملیة رقمنة الخدمات العامة بما یضمن مزایا الرقمنة و  -

 یكافح عیوبھا و سوء استعمالھا .
 العمل على تحسین تدفق الانترنت و تحسین خدمات الشبكة فھو شرط لا مفر منھ للوصول إلى خدمة رقمیة راقیة.  -
بما   - التحول الرقمي  المؤسسات و إشراك الجمیع في عملیة  لدى الأفراد و  الرقمیة  الثقافة  العمل على نشر الوعي و 

 یحقق تحسین مناخ الأعمال .
الإدارة   - تجسید  لأجل  الاتصالات  و  المعلومات  تكنولوجیا  قطاع  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  جذب  على  العمل 

 الالكترونیة.
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